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 المقدمة  .1

جريمة العدوان من  1998تضمن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

، الا انه تم ارجاء النظر بجريمة العدوان  (ICC)  بها المحكمةبين الجرائم التي اختصت 

لحين اتفاق جمعية الدول الاطراف في نظام روما الاساسي على تعريفها وشروطها ،  

وتم تحديد جريمة العدوان وشروطها  2010وقد تحقق هذا الاتفاق في مؤتمر كامبالا عام 

عندما  2017فعيل هذا الاتفاق حتى عام بما يمكن المحكمة  من النظر فيها ، ولم يتم ت 

مكانصدر قرارا بتوافق الدول المجتمعة وبذلك  اصبح  ان تمارس اختصاصها  (ICC) بإ

 . على جريمة العدوان لتكون الجريمة الرابعة  التي تتمكن النظر فيها

حتى  1928كيلوج عام -ان مسيرة تقنين جريمة العدوان بدأ ت منذ اتفاق بريان  

 أ هميتها القانونية وبسبب  بل عمالليها في مؤتمر كامبالا كانت مسيرة حافلة الاتفاق ع
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وبعد جهود حثيثة  .تمهيديمن التفصيل في مبحث  بشيءتس تحق ان يتم اس تعراضها 

للجنة القانون الدولي تم تحديد جريمة العدوان وشروطها في مؤتمر كامبالا رغم معارضة 

دول مؤثرة خوفا على مصالحها وان تتعرض انشطتها العسكرية الخارجية للمساءلة امام 

هذا التحديد بشكل اساسي بلتعريف الذي توصلت  تأ ثروقد  الدولية.المحكمة الجنائية 

 ..(3314) في قرارها المر 1974الجمعية العامة عام اليه 

وبلا ريب فان تحديد جريمة العدوان جاء متسقا مع اركان الجريمة في الفقه الجنائي 

 والتنفيذ.القانون الدولي بما يسهل على اجراءات التحقيق والمحاكمة  ل حكامومراعاة 

ديد هذه الجريمة من تسجيل ملاحظات مهمة على تح أ مكنوعلى الرغم من ذلك فقد 

ومن جهة   .الجريمةالناحيتين الموضوعية والاجرائية تؤثر على كيفية عمل المحكمة في هذه 

اخرى تم تعليق النتائج التي تم التوصل اليها في مؤتمر كامبالا لحين اتخاذ قرار بمواصفات 

ائج مؤتمر محددة من حيث عدد الدول المشاركة فيه وأ ثار المصادقة عليه لغرض تفعيل نت

وايضا  العدوان،مما ينعكس على كيفية ممارسة المحكمة اختصاصها على جريمة  كامبالا،

يفصل التداخل بين اختصاص مجلس الامن الدولي في اقرار حالة العدوان ومباشرة 

اضافة الى توضيح موقف الدولة المنسحبة  معينة.المحكمة الاختصاص ذاته في جريمة 

  .ذلكجريمة العدوان وكيف يتم من ولاية المحكمة على 

  ة البحثمشكل 1.1

محكمتا نورمبرغ  مبادئتتنازع جريمة العدوان احكام وردت في ميثاق الامم المتحدة وفي 

  جريمة العدوان بين الاقرار والتحديد والتفعيل

 ابراهيم احمد عبد السامرائي 

 ردس تان، العراقو ، كاربيل -انجامعة جيه، القانونقسم   

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

( دولة عليه ، وهو ما تم عام 30تعريفها لحين نفاذ نظام روما بعد مصادقة ) أ رجئولكن  1998عام  (ICC) جريمة العدوان في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية أ قرت

)مؤتمر كامبالا( بعد اجراء تعديلات على النظام ، وكذلك  2010( س نوات على نفاذه وهو ما تم عام  7، ثم اتفاق جمعية الدول الاطراف في هذا النظام بعد مرور ) 2002

مختصة بجريمة  (ICC) ، وبذلك اصبحت ال 2018من عام  ابتداء، وقد تم الاتفاق على التفعيل  2017فاق جمعية الدول الاطراف في عام ارجْى تفعيل هذه التعديلات لحين ات

التعريف  تأ ثرالعدوان ومدى  وتناول البحث كيفية تعريف جريمة  . العدوان اضافة الى الجرائم الثلاث الاخرى ) جريم الحرب، جريمة الابدة الجماعية ، والجريمة ضد الانسانية (

اعلانات بموافقة الدول او  لاإصداروماهية اركان هذه الجريمة وطبيعة تعديلات مؤتمر كامبالا وكيفية تفعيل هذه التعديلات ومدى الحاجة  1974( لس نة 3314بقرار الجمعية العامة )

 وبل خصوماهية العلاقة بين المحكمة ومجلس الامن الدولي ومواقف الدول  العدوان،ة ( على جريمICC)ال اضافة الى توضيح حدود اختصاص  التعديلات،رفضها لهذه 

 .1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لس نة  بأ حكامواخيرا بحث أ ثار الانسحاب من المحكمة ومدى شمولها  فيه، الدائمينالاعضاء 

 

 .، التفعيل، مجلس ال منالدوليةكمة الجنائية المح العدوان، كامبالا، :المفتاحية الكلمات

______________________________________________________________________________________ 
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( ونظام روما الاساسي ونتائج مؤتمر كامبالا 3314)رقم وطوكيو وقرار الجمعية العامة 

كل ذلك يتطلب تبيان هذه الاحكام بما يوفق بينها ويزيل  النتائج،واخيرا قرار تفعيل 

التعارض الذي قد ينجم عند تطبيقها ويوضح كيفية مباشرة الاجراءات التحقيقية 

 .المرجوةوالقضائية وصولا الى التنفيذ لغرض تحقيق العدالة 

 

 البحثالغاية من  1.2

ما زالت جريمة العدوان حديثة عهد في مجال التطبيق العملي ولم يتح للمحكمة الجنائية 

ماهية  وأ دراكالدولية ان يكون لها سوابق قضائية تسهل على المتنازعين فهم 

الاجراءات التحقيقية والقضائية والتنفيذية في قضايا موجودة فعليا لها أ ثار ونتائج 

حسمها حتى ال ن بسبب التاثيرات الس ياس ية ونفوذ  خطيرة على دول عديدة ولم يتم

دول مؤثرة في الساحة الدولية تتعارض مصالحلها مع مباشرة المحكمة الجنائية الدولية 

كل ذلك يقتضي البحث والتاصيل والتفصيل بما يوفر  العدوان،لاختصاصها في جريمة 

 .الجريمةمرجعية بحثية لذوي العلاقة بهذه 

 

 البحثطريقة  1.3

مراجعة البحوث ذات الصلة بجريمة العدوان من جهة ومراعاة التطور في الفقه الجنائي 

اضافة الى تاثيرات الدول ذات النفوذ في  بينهما،الدولي من جهة اخرى بسبب الترابط 

 ضررا بمصالحالعلاقات الدولية ومدى اس تجابتها في قضايا العدوان المثارة والتي تسبب 

كل ذلك يس توجب متابعة واس تعراض دوريات غربية وامريكية توفر  اخرى،دول 

قاعدة معلومات حديثة وتحليل الكثير منها بما يوفر للبحث واقعية وعلمية توسع من 

 .للمعنيينجدية وفائدة  أ كثرنطاق البحث وتجعله 

 

 :خطة البحث 1.4

 :ال تيةوسيتم اتباع خطة توفر الاجابة على الاس ئلة 

 العدوان؟ما هي الجذور التاريخية لجريمة 

 (؟3314)رقم التعريف بقرار الجمعية العامة  ةوما علاق العدوان؟كيف يتم تحديد جريمة 

وما هي طبيعة تعديلات مؤتمر كامبالا؟ وما هي الملاحظات على تعريف جريمة 

 العدوان؟

 عليها؟ (ICC) الدوليةوكيف تم تفعيل جريمة العدوان واختصاص المحكمة الجنائية 

 العدوان؟على جريمة  (ICC) وما هي حدود اختصاص

 العدوان؟جريمة  بشأ ن (ICC) وما هي العلاقة بين مجلس الامن الدولي و

 العدوان؟( على جريمة ICCوما هو تاثير حق الانسحاب من اختصاص )

 

 تمهيد لجريمة العدوان. 2
 

التي ما زالت نافذة ولها أ ثارها  القانونية الدوليةسيتم التركيز في هذا التمهيد على القواعد 

لذلك س تكون نقطة البدء بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى  العدوان،على تحديد جريمة 

حيث لم يتضمن عهد العصبة احكاما صريحة لمنع جريمة العدوان ولو ان عهد العصبة لم 

 1928دولة( عام  15بريان الذي عقدته عدة دول )-يعد نافذا، الا ان ميثاق كلوك

-كلوگ ق، ميثا1928نافذا، )لنبذ الحرب كوس يلة لتسوية المنازعات الدولية ما زال 

دول العالم أ نذاك بما فيها الدول المؤثرة في العلاقات  أ كثربريان( وقد انضمت اليه 

ولم يدم تأ ثير هذا الميثاق سوى بضع س نوات بسبب اندلاع حروب دولية  الدولية.

 . 1939عديدة كان أ خرها بدء الحرب العالمية الثانية عام 

منه( ان هيئة الامم المتحدة تهدف الى قمع 1فقرة-1ل مادةا)وفي ميثاق الامم المتحدة 

ان اعضاء الهيئة يمتنعون عن التهديد  (4-2 )المادةونص ايضا  العدوان،اعمال 

بس تعمال القوة او اس تخدامها ضد سلامة الاراضي او الاس تقلال الس ياسي لاية دولة 

ويل مجلس الامن الدولي او على اي وجه لا يتفق مع مقاصد الامم المتحدة، كما تم تخ

ذا( بن يقرر ما 39 )المادة  مواجهته. كما يقرركيفيةكان وقع عمل من اعمال العدوان  اإ

وقد مارس مجلس الامن اختصاصه بقرار وجود حالة العدوان وحقق اهداف الميثاق 

في بعض الحالات وفشل في اخرى بسبب التاثيرات الس ياس ية للدول التي لها حق 

 .راراتهقالفيتو على 

ثم ادانت محكمة نورمبرغ الحروب العدوانية ووصفتها بنها اكثر الجرائم الدولية فحشا لانها 

( وقد اقرت 2020تتضمن كل الشرور الناجمة عن جرائم الحرب الاخرى ،)المهدي،

التي تضمنتها  الجمعية العامة المبادىء المس تخلصة من ميثاق محكمة نورمبرغ  والمبادىء

، وكلفت لجنة القانون الدولي 1946لس نة  1/95الاحكام الصادرة عنها في قرارها 

بتدوين هذه المبادىء ، وقد اوردت عددا من الجرائم التي ينبغي المعاقبة عليها تحت 

شعال أ و شن الحرب العدوانية أ و الحرب  -اولا-أ  -البند السابع التخطيط والتحضير واإ

( 363ص 2021اهدات والتأ كيدات الدولية، )السامرائي، الارجحية..التي تنتهك المع

ليها أ ولًا.)  -وثانيًا تيان أ ي ٍّ من ال فعال المشار اإ الاشتراك في تخطيط أ و التأ مر على اإ

(  ولم تتوصل لجنة القانون الدولي الى صيغة نهائية لجريمة 1950لجنة القانون الدولي . 

 1950قد قرر س نة  بللجنة كانالمقرر الخاص  وان عقود،العدوان لاكثر من ثلاث 

وكان ذلك يمثل رغبة  التعريف،على  الذاتية يس تعصيبأ ن العدوان وبلنظر اإلى طبيعته 

 .(2020الدول الكبرى )المهدي،

وبسبب شلل مجلس الامن الدولي في ممارسة اختصاصه في قضايا دولية خطيرة فقد 

عريف جريمة العدوان بتفصيل يتضمن الافعال بدرت الجمعية العامة لان تتولى مهمة ت

مجلس الامن او اية جهة قضائية من الاس تدلال بهذا التعريف  للجريمة تمكنالمكونة 

الجمعية )الاساس، والمضي في تحديد المسؤولية للدول المعتدية ومحاسبتها على هذا 

ول دون شأ ن هذا التعريف ان يسهل التعرف على الجريمة و يح ( ومن1974-العامة

بيد ان القوة القانونية لقرارات الجمعية العامة  الدوليين.ارتكابها مما يدعم السلم والامن 

تبقى محدودة اذا لم تتحول الى صيغة قواعد قانونية في اتفاقيات دولية وهذا ما اس تمر 

 .الدوليةعليه الحال لغاية انشاء النظام الاساسي للمحكمة الجنائية 

ت ورغم تشكيل محكمتي يوغسلافيا ورواندا الا انه لم يتطور مفهوم وفي بداية التسعينا

جريمة العدوان لعدم اختصاص هاتين المحكمتين بها وتركزت اهماماتهما على المسؤولية 

 (Cryer, 2010) .الانسانيةالجنائية الفردية عن جرائم الحرب والابدة الجماعية وضد 

 اس تمرت لعقود الى اقرار نظام روما اثمرت الجهود الدولية التي 1998وفي عام  

بعد اقرار ونفاذ هذا النظام لم تقبل به الدول  الدولية وحتىالاساسي للمحكمة الجنائية 

( اتفاقية 100الكبرى ، فقد عقدت الولايات المتحدة الامريكية مع الدول اكثر من )

مباشرة اختصاصها ( من ICCمتبادلة لمنح الحصانة للعاملين لديها في تلك الدول لمنع )

( وكان من بين اختصاصات المحكمة جريمة العدوان التي اثارت https,2010عليهم ، )

الكثير من الجدل والخلاف وعدم الاتفاق على تحديدها اضافة الى الخش ية من التعرض 

لاختصاص مجلس الامن في اقرار حالة العدوان من عدمه وضمان الاس تقلال القضائي 

الى ارجاء تحديدها لحين ان تتفق جمعية الدول الاطراف في نظام للمحكمة مما ادى 
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( من مادته 2(  س نوات على نفاذه تطبيقا لنص الفقرة)7روما الاساسي بعد مضي )

(5. ) 

 

 تحديد جريمة العدوان في مؤتمر كامبالا 2.1

 12002ونفاذه في عام  1998منذ اقرار جريمة العدوان في نظام روما الاساسي عام 

ت مشاريع عديدة لوضع شروط لها وتحديد مواصفاتها ومن ثم تعريفها بما يسهل قدم

وبلتاكيد فقد تاثر هذا التحديد بلتعريف  العدوان،تطبيقها على افعال  (ICC) على

كما انه يمثل تعديلا لما ورد من  ،1974الذي وضعته الجمعية العامة لهذه الجريمة عام 

كما انه لا يخلو من ملاحظات ينبغي  التفصيل،تضي احكام في نظام روما الاساسي يق 

وسيتم تناول هذه  قضية.مراعاتها والعمل عل تجاوز سلبياتها حسب متطلبات كل 

 : الموضوعات فيما ياتي

 ; تعريف جريمة العدوان والملاحظات عليه

 UNDoc  (1998) ،2002-1999خلال الفترة  (ICC)عملت اللجنة التحضيرية ل

 2009-2003للفترة  (SWGCA) الفريق العامل الخاص بجريمة العدوان ثم اكمل عملها

 . الذي قدم مقترحاته الى جمعية الدول الاطراف في نظام روما الاساس

(ICC,2009) تجاوز العقبات المتمثلة في تقاطع رغبات الدول والنصاب المطلوب  وبعد

 :ياتيللموافقة على التعريف تم التوصل الى ما 

 

  الناحية الموضوعيةمن  2.1.1

بنه اس تعمال القوة من دولة ضد  (ICC Res.6, 2010) أ . عرف المؤتمر فعل العدوان

الس يادة والسلامة الاقليمية او الاس تقلال الس ياسي لدولة اخرى وبأ ي شكل لا 

ومثلما اوضحنا فان هذا التعريف كان اس تنساخا  المتحدة.ينسجم مع ميثاق الامم 

( من نظام روما الاساسي 8وبلعودة الى المادة ) ،1974لتعريف الجمعية العامة لعام 

وفعل العدوان يمكن نسبته للافراد  العدوان،فانه ينبغي التمييز بين فعل العدوان وجريمة 

 فقط الا للدولة تنسبجريمة العدوان فلا  اما (Godara, 2019) وللدولة، 

(Sisák, 2018 ) الافراد ومسؤولية  )مسؤوليةالمسؤولية  منهما نوع منوان لكل

ووفقا  العدوان.وبمقتضى المادة المذكورة فانه لا وجود لجريمة العدوان بدون فعل  الدولة(

وبذلك فان  (Ferenez, 2018) .فحسبللتعريف فانه يشمل الافعال المنسوبة للدول 

لان  (ICC) العدوان تختلف عن الجرائم الثلاث الاخرى التي تختص بها الجريمة 

مسؤولية الافراد والدولة عن جريمة العدوان س يجعلها مزدوجة ال ثار بما ينتهك مبدأ  

بسبب تعذر التمييز والفصل بين فعل الافراد الذي  (Akande, 2017)العدالة ، 

 (Koh, 2015) ..عنهمينعكس على الدولة المسؤولة 

( المذكورة فان جريمة العدوان تتمثل في افعال التخطيط والتهيأ ة 8ب.  بموجب المادة )

والبدء والتنفيذ ، وقد وردت هذه الافعال على سبيل المثال ، ولا يشترط القيام بها 

وان تتم بواسطة شخص ذو مكانة مؤثرة في الس يطرة  (Kgamberg, 2017)جميعا ،

ولة الس ياسي او العسكري ، ولديه القدرة على منع جرائم والقدرة على توجيه عمل الد

وكما اوضحنا سابقا فان القيادة لا  (Tianying, 2020) ذات أ ثار جدية وخطيرة ،

تقتصر على القادة الس ياس يين او المرتبطين بلحكومة بل تشمل رجال الاعمال او القادة 

ة ، اي عدم حصرهم بلهرم الدينيين او مسؤولي الميليش يات او المؤثرين في الس ياس

الحكومي ، ولا يشرح التعريف بشكل كاف ال فراد المؤهلين كمسؤولين قد "يمارسون 

الس يطرة على العمل الس ياسي أ و العسكري لدولة ما أ و يوجهونه" ، أ و ما هو 

مس توى الس يطرة الذي يجب أ ن يمتلكه هذا المسؤول. كان هناك قلق من أ ن القادة 

وأ ن اتخاذ قراراتهم قد يتأ ثر  التعريف، يشملهم هذاى ال دنى قد والضباط من المس تو 

ذا اعتقدوا أ نه قد تتم مقاضاتهم من قبل المحكمة، واساس مسؤولية الدولة عن  سلبًا اإ

افعال قادتها ومسؤوليها هو مدى س يطرتها الفعالة عليهم او يثبت انها اصدرت اوامرها 

ليهم وان مسؤوليتها  (Calderon-Meza, 2017) جهة،للقيام بنشطة معينة من  اإ

 )2022 السامرائي،) ومسؤوليها.لما يقوم به قادتها  شريك(بمثابة مساهمة تبعية )

والدرجة بحيث يشكل انتهأكا علنيا لميثاق الامم  العدوان بلجسامةج.  يتصف فعل 

ادىء المتمثل في انتهاك مب العتبة(بشرط )يسمى  وهو ما (Clark, 2009) .المتحدة

اي انه يجب ان يشكل الفعل العدواني المنسوب للدولة بحكم طبيعته  الميثاق,وقواعد 

وخطورته وحجمه انتهأكا واضحا لميثاق الامم المتحدة ،وبلا ريب فان المحكمة تتمتع بسلطة 

واسعة في تقرير طبيعة الفعل العدواني بعتماد السوابق القضائية والاعمال العدوانية 

تقدير مدى خطورته وحجمه وفقا لمعطيات عسكرية وامنية وواقعية  لكالماضية وكذ

اولا. التأ كد من حجم  شقين:حسب ظروف كل قضية ، ويتحقق شرط العتبة في 

ثانيا. ان اس تخدام الدولة للقوة غير قانوني بشكل لا لبس  العدواني.وخطورة الفعل 

   (Kaul, 2011) .فيه

ويواجه التعريف صعوبة في تقرير اي نوع من العمل العسكري يرتقي الى مس توى 

ذاالانتهاك العلني لميثاق الامم المتحدة وفيما  كان هكذا انتهاك علني يمكن ان يتحقق  اإ

   .الثلاثةفقط عندما تتوفر فيه العناصر 

ذاومن جهة اخرى فان الفعل لا يشكل فعلا عدوانيا  وط الثلاثة لم يتوفر فيه الشر  اإ

 (Hsinsch, 2010) ..التعريفالموصوفة في 

مثل اشتبأكات الحدود  العدوان،كما ان افعال القوة ليست جميعها تدخل في فعل 

وجرائم العصابت والمافيات التي لا ترتبط  (Ruys,2018) والتدخلات الانسانية

ل المطلوب في فع العتبة(والتي لا تصل الى )شرط  (Godara,2019) بدولة

وتتمتع المحكمة بختصاص تقدير مدى اجتياز )شرط العتبة( بضوء السوابق  العدوان،

  (Hans‐Peter Kaul, 2011) . القضائية منذ محاكمات نورمبرغ

د. يكون الركن المعنوي قائما على اساس القصد في فعل العدوان الذي يتوفر فيه عنصر 

الوعي والادراك مما س يؤدي اليه فعل العدوان ، وبلا ريب فان الدولة من خلال 

ممثليها يتوفر فيهم الوعي والادراك يتيح للدولة التمييز وتوجيه ارادتها للقيام بفعل 

رفة بما تقوم به الدولة من فعل عدواني على دولة اخرى العدوان ، وكذلك عنصر المع

بطريقة لا ش بهة فيها ، ويتم التوصل الى قصد الدولة في قيامها بلسلوك الاجرامي 

المعرف لجريمة العدوان بما يحقق نتيجة الجريمة وذلك من خلال طبيعة علاقة الدولتين 

تنبىء عن قصد الدولة بشكل والتصريحات والتصرفات السابقة للفعل العدواني والتي 

 .(Sisák, 2018)محدد وحقيقي وليس افتراضيا 

 

  الاإجرائية من الناحية  .2.1.2

لقد تغلبت ارادات الدول على التوصل الى اطار شامل للمسؤولية عن جريمة العدوان  

( http, 2017على الاختلافات في ال راء وتم اتخاذ قرار التعريف بلاجماع . )

والنتيجة ان تعديلات كامبالا ليست ملزمة للدول الاطراف التي لم تصدق عليها وقد 

يصدر عنها اعلان بذلك ، لانها بمثابة ممارسة لاحقة لاطراف نظام روما الاساسي 

ب( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  -3فقرة-31وكيفية تفسيرها لنصوصه وفقا للمادة )

 يميز بين الدول الاطراف التي قبلت التعديلات وتلك اي ان نظام روما الاساسي
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التي لم تقبلها ، وفيما يتعلق بلاخيرة فان المحكمة لا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة 

((  وكان Barriga, 2017العدوان عندما يرتكبها مواطنوها او ترتكب على اراضيها ،

كمة على الدول التي تقبل التعديلات الدول الكبرى واضحا في تحديد اختصاص المح تأ ثير

( خش ية على مصالحها عندما تتدخل عسكريا كما Mahony, 2015فحسب ،)

منها التدخلات تحت غطاء الحماية الانسانية  وبل خصحصل في الكثير من القضايا 

( او انها دخلت Ruys, 2018التي توصف بنها في المنطقة الرمادية للتوافقات ،)

تدويل التي بموجبها اخراج قضايا معينة مثل التدخل الانساني من مفهوم ظاهرة ال 

 .(2021، الارجحية،)السامرائينطاق س يادة الدولة الى الس يادة الدولية . 

 

 (3314)رقم علاقة التعريف بقرار الجمعية العامة  2.2

يمثل تعريف الجمعية العامة لجريمة العدوان حالة من التوافق لغالبية المجتمع الدولي على 

بعد تكليف الجمعية العامة للجنة القانون الدولي لتقدم  1950جهود طويلة بدأ ت عام 

وهي فترة طويلة بسبب  ،1974مشروع تعريف جريمة العدوان ولغاية اقراره عام 

    .العدوانيةلحها ومن اجل حماية افعالها خش ية الدول الكبرى على مصا

(Ferencz,2018)  ان تعريف الجمعية العامة يفرق بين المسؤولية الجنائية للافراد و

مسؤولية الدولة ، وفي الوقت نفسه يشترط لمسؤولية الدولة قيامها بلحرب العدوانية 

ليتناسب مع ما ( 3314( من قرار الجمعية العامة رقم )5/2كما نصت عليه المادة )

يتطلبه مجلس الامن الدولي عندما يريد ان يقرر قيام حالة العدوان على فعل منسوب 

اي ان التعريف كان يمثل دليل عمل  الفردية.لدولة وليس لتقرير المسؤولية الجنائية 

لمجلس الامن الدولي ليمارس اختصاصه على جريمة العدوان حتى لا يثير حفيظة الدول 

 .الدوليةيتعرض افرادها العسكريون للمساءلة الجنائية  الكبرى في ان

ورغم ان قرار التعريف ليس ملزما كما اوضحناه في التمهيد ، الا انه يمثل نقطة البدء  

وخارطة طريق نحو تقنين هذه الجريمة ، لذلك فقد اس تنسخ مؤتمر كامبالا التعريف 

( بن جريمة العدوان 1المادة)( في Croxatto, 2016الذي قررته الجمعية العامة )

تتمثل في ) اس تعمال القوة المسلحة من قبل دولة  ما  ضد س يادة دولة اخرى او 

سلامتها الاقليمية او اس تقلالها الس ياسي ، او بي صورة اخرى تتنافى  مع ميثاق 

ل اي ان مؤتمر كامبالا قد اخذ بمفهوم ان جريمة العدوان تستند على افعا  (الامم المتحدة

منسوبة للدولة وليس للافراد ، لانها تتسم بلجسامة والخطورة والانتهاك العلني لميثاق 

(  وهذا ما حاولت الدول الكبرى تفاديه في الفترة Clark, 2009الامم المتحدة ، )

السابقة ودفع مؤتمر كامبالا لان يحاول التخفيف من قلق واهتمام الدول المعارضة لاقرار 

(  رغم ان جريمة العدوان هي الاقوى والاشد ضررا Koh, 2015التعريف ، )

وتتطلب المواجهة والتصدي لها بناءا على اسس قانونية واضحة كما جرى عند توصيف 

( مما يعد تطور مهم تاخر ICCالجرائم الثلاث الاخرى الداخلة في اختصاص ال )

 .(Croxatto, 2016لعقود من الزمن .)

 

 كامبالاطبيعة تعديلات مؤتمر  2.3

رغم اقرار جريمة العدوان في نظام روما الاساسي من ضمن الجرائم الاربع التي تختص 

( س بع س نوات على نفاذ نظام 7الا انه ارجىء تعريفها حتى مرور ) (ICC) البها 

 -5من خلال مؤتمر تعقده جمعية الدول الاطراف في نظام روما تنفيذا للمادة ) روما،

. وقد تمسكت الدول دائمة  2010منه( وهو ما تحقق في مؤتمر كامبالا عام  2فقرة 

العضوية في مجلس الامن الدولي بختصاص مجلس الامن الدولي حصريا في اقرار 

ثيرا س ياس يا واقتصاديا ) دول افريقية قيام حالة العدوان ، ورغبت الدول الاقل تا

ومن امريكا اللاتينية ( عدم تاييد الاختصاص الحصري لمجلس الامن ، ورغم ان المادة 

 ). ( تتطلب موافقة اغلبية الثلثين الا ان المؤتمر توصل الى نتائجه بلتوافق3فقرة -21)

Kreb, 2010) ة عن جريمة فقد تغلبت ارادة الدول لتحقيق اطار كامل للمسؤولي

العدوان رغم الاختلافات بين الاراء ، يمثل نقطة تحول كيرة منذ الحرب العالمية الثانية 

في التصدي لجريمة اعدوان على اسس محددة ودعم اس تقلالية المحكمة ، ويمثل توازن 

دقيق وتوحيد ونضج بناءا على مفاوضات جادة وعميقة راعت مواقف جميع الاطراف 

 ,Hans‐Peter Kaul)ان الجرائم ضد السلام تمثل الشر بعينه ،  المعنية على اساس

واذا لم يتم دعم اس تقلالية المحكمة وضمان حياديتها فان مس تقبلها في الاس تمرار  (2011 

ومدى اتساع ولايتها س يكون ضبابي وس تتسع دائرة الدول المنسحبة منها . 

جريمة العدوان تشمل  ووفقا للتعديل فان  (11،ص2017)السامرائي، مس تقبل..، 

الافعال التي تقوم بها الدول فحسب ، لان عدوان الدول هو الاشد ضررا ويتطلب 

 ,Croxatto)المواجهة ومنع أ ثاره الس ياس ية والتاريخية على اسس قانونية واضحة ، 

ويشمل عدوان الدولة افعال التخطيط والتهيأ ة والبدء او التنفيذ من شخص ذو  (2016

 الس يطرة او توجيه عمل الدولة الس ياسي او العسكري ، ولا تقتصر مكانة مؤثرة في

صفة القيادة على القادة الس ياس يين او المرتبطين بلحكومة بل تشمل ايضا رجال 

   ,Heller)الاعمال والقادة الدينيين ومسؤولي الميليش يات والمؤثرين في الس ياسة  

، 2021لسامرائي، شرعية..،وتشكل جرائم دولية لا تسقط بلتقادم . )ا (2007

 .(94ص

 المعتدية وانبسلطة احالة الدولة  (ICC) الوكان الاتجاه الغالب للمؤتمر ان تتختص  

  (Ferenez, 2018) .حصريامجلس الامن الدولي  للمحكمة علىلا تقتصر الاحالة 

وتمثل التعديلات في نظام روما الاساسي تفاهمات على تعديل يتعلق بتحديد جريمة 

انه نص معياري لم يكن  (،في الملحق الثالث من تعديلات كامبالا )وردتالعدوان 

( من اتفاقية فيينا 2فقرة-32)ويمثل محاولة تفسيرية استنادا للمادة  (ICC)معروفا ل

ترقى  وأ نهاتفاقية لاحقة لاطراف نظام روما الاساسي فهيي لا تمثل ا المعاهدات،لقانون 

الى مس توى الممارسة اللاحقة التي تحدد اتفاق اطراف النظام على تفسير نصوصه وفقا 

 (Akande, 2018) .المعاهداتب( من اتفاقية فيينا لقانون -3فقرة-31للمادة )

ة لقضاة المحكمة في ومن الناحة القانونية فقد صوتوا على التعديلات بنها غير ملزم 

( اي ان مضمون التعديلات كان Heller, 2010) تطبيقها،ظروف ترى المحكمة عدم 

وس يلة للتخفيف من قلق الاهتمامات الخاصة للدول دائمة العضوية في مجلس الامن 

 .(Heinsch, 2010)الدولي 

 

 ( بهاICCتفعيل جريمة العدوان واختصاص المحكمة الجنائية الدولية ). 3
 

فقد ارجىء تفعيل  2010بعد ان تم تعريف جريمة العدوان في مؤتمر كامبالا عام 

(  دولة من اطراف نظام روما 30التعريف الى ما بعد عام واحد من موافقة )

 (http,2916) 2016حزيران//26الاساسي على التعديلات، وهو ما تحقق بتاريخ 

 الى معسكرين ، واضحت الحيث صدر قرار بتفعيلها بعد انقسام الدول الاطراف 

(ICC)  مختصة بلنظر في جريمة العدوان مثل الجرائم الثلاث الاخرى المذكورة في

( من نظام روما الاساسي ، واصبح مجلس الامن الدولي مشتركا مع 8المادة)

في اقرار قيام حالة العدوان ، وتوزعت الدول الاطراف في نظام روما  (ICC)ال
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 موافق على التعديلات ، كما ينبغي بيان الموقف من الدول الاساسي بين موافق وغبر

 يأ تيالمنسحبة من نظام روما او من التعديلات ، كل ذلك سيتم التطرق اليه وكما 

 : 

  قرار تفعيل جريمة العدوان 3.1

 (ICC)لم تتمكن ال 2010رغم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان في مؤتمر كامبالا عام 

عليها حتى صدر قرار التفعيل من جمعية الدول اطراف نظام روما  ممارسة اختصاصها

( منه تفعيل اختصاص 1الذي تقرر في الفقرة ) (Res.ICC,2017)الاساسي ،

، وبذلك اصبحت جريمة  2018تموز  17المحكمة على جريمة العدوان اعتبارا من 

ا محاكمة الدول التي يمكنه (ICC)العدوان من هذا التاريخ مشمولة عمليا بختصاص ال

المسؤولة عن ارتكابها دون عوائق قانونية في خطوة مهمة وانتقالة تاريخية انتظرتها 

( من قرار التفعيل بن تعديلات 2شعوب العالم عدة عقود ، وقد اكدت الفقرة )

كامبالا تدخل حيز النفاذ بلنس بة للدول الاطراف التي قبلت التعديلات بعد س نة من 

صديق او القبول ، وبلنس بة للدول الاخرى لا تمارس المحكمة ايداع وثائق الت

اختصاصها على جريمة العدوان التي يرتكبها مواطنوها او ترتكب في اقليم دولة طرف لم 

تصدق على هذه التعديلات او تقبلها ، وهذا ما طالبت بعض الدول التي لم تصدق او 

كلترا،فرنسا، اليابن، كندا، تقبل التعديلات وسميت ب)معسكر التقييد ( وتضم ان

ومن جهة اخرى قدمت مجموعة  (Ferencz, 2018). النرويج ، كولومبيا، ودول اخرى

دول سميت ب)معسكر الانسحاب( حجة مفادها ان الدولة الطرف التي لم تصدق او 

تقبل التعديلات يجب ان تعامل بلطريقة ذاتها التي تعامل بها الدولة الطرف بشأ ن 

كمة اختصاصها على مواطني دولة طرف يرتكبون جريمة العدوان على اقليم ممارسة المح

( من نظام روما 5فقرة-121دولة اخرى صدقت او قبلت التعديلات استنادا للمادة )

الاساسي لان الدول الاطراف قبلت من البداية اختصاص المحكمة بشأ ن جريمة 

وما الاساسي ، وبذلك لا يمكن ( من نظام ر 1فقرة -5العدوان التي تضممنتها المادة )

لدولة طرف لم تصدق او لم تقبل التعديلات بن تتجنب اجراءات جريمة العدوان 

المحتملة عليها الا من خلال الانسحاب بلاعلان الصريح من اختصاص المحكمة كما 

  (Barriga, 2017). س نوضحه لاحقا

( 3الاولى ; ما هو الموقف من الفقرتين ) التفعيل:وهناك مسأ لتان لم يتم حلهما في قرار 

مكرر( من قرار تعديلات كامبالا الخاصة بلاحالة التلقائية الى المحكمة -15في المادة )

مكرر ثلاث( من القرار المذكور انفا الخاصة بلاحالة من قبل مجلس الامن -15والمادة )

تطرق اليها في موضوع فقد ثار خلاف دولي في هذه المسأ لة سن  المحكمة،الدولي الى 

بشان جريمة  (ICC) العلاقة بين مجلس الامن الدولي و) لاحق تحت عنوان

والثانية ; توضيح التضارب في تفسير كيفية احتفاظ مجموعة من الدول بعدم  . (العدوان

( من قرار تعديلات كامبالا التي ورد فيها ما 4فقرة-مكرر-15المشاركة وفق المادة )

 الناعمة التي تسمح للدول الاطراف بلانسحاب من اختصاص اليسمى بلموافقة 

(ICC)  بجريمة العدوان ، وهو يعني منع ال(ICC)  من ممارسة اختصاصها على جرائم

العدوان المرتكبة من مواطنيها او على اقليم الدولة التي قررت عدم المشاركة ، وهو ما 

 .بجريمة العدوان (ICC) حق الانسحاب من اختصاص) سنتطرق اليه تحت عنوان

وبلا شك فان تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان له أ همية للقانون الجنائي 

الدولي ومكافحة الاإفلات من العقاب. ومن شأ ن التفعيل أ ن يعزز حظر اس تخدام القوة 

بطريقة غير مشروعة المنصوص عليه في ميثاق ال مم المتحدة، وأ ن يسهم في منع 

يوفر أ يضا حماية قانونية، لاس يما للدول الصغيرة، من أ ي أ عمال عدوانية الحروب، وأ ن 

رغم مساعي الدول لكبرى لاس تمرار تفوقها العسكري  (Bergsmo, 2019)محتملة، 

 (2019)مهدي ومعتز،المس تمرة واس تعراض هذا التفوق في اعمالها العدوانية 

 

  (ICC) جريمة العدوان بين مجلس الامن الدولي و 3.2

كانت المسأ لة الاكثر خلافا هي مدى اس تمرار مجلس الامن الدولي في ممارسة 

( من ميثاق الامم المتحدة ، 39اختصاصه في اقرار قيام حالة العدوان بموجب المادة )

(Koh, 2015) وبين ان تمارس ال(ICC) ( 15اختصاصها بموجب المادتين ) مكررة

تشيران ايضا لاختصاص مجلس الامن ثلاث( من تعديلات كامبالا اللتان  15و )

( من نظام روما الاساسي التي تحدد 121بجريمة العدوان اضافة الى ما تضمنته المادة )

النظام القانوني للتعديلات ، مما يؤدي الى تعذر تفسير هذه المواد بمعزل عن الاخرى 

قبل  ثلاث(  الاحالات من 15للوصول الى المعنى الصحيح ، فقد تناولت المادة )

مكرر ( فقد اقرت المبدأ  الاساس في ممارسة اختصاص  15مجلس الامن ، اما المادة )

والبدء بجراءاتها على جريمة العدوان بدون احالة من مجلس الامن وفقا  (ICC)ال

 Sisák, 2018) . أ  و ج( من نظام روما الاساسي -13للمادة )

 –مكرر  15وفقا للمادة ) او من تلقاء نفسها (ICC) فاذا احيلت دولة طرف الى

( فانه يجوز للمدعي العام مباشرة التحقيق في جريمة العدوان عندما 8و  6الفقرتين

يكون هناك اساس معقول وبعد التأ كد من ان مجلس الامن قد اتخذ قرارا بشأ ن قيام 

حالة العدوان ، واذا لم يكن هناك قرار فان المدعي العام يباشر اجراء التحقيق في 

 ( س تة اشهر بعد تاريخ اخطار مجلس الامن بعد ان يأ خذ اذن من المحكمة6)غضون 

(Di-vision 58)  ( من نظام روما الاساسي 15لبدء التحقيق مع مراعاة المادة )

وبشرط ان لايكون مجلس الامن قد فعل ذلك لاجل تاجيل التحقيق او الملاحقة 

. وقد عارض الكثير من دول ( من نظام روما الاساسي 16القضائية بموجب المادة )

حتى  (ICC) عدم الانحياز ودول افريقية ان تكون لمجلس الامن الدولي أ ثار على

لقد مثلت هذه  (weed.2010) .الس ياس يةيجنب الاجراءات القضائية التاثيرات 

التعديلات مفاجأ ة عندما وافقت عليها الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي 

الامن ممتنعا عن اصدار قرار، وليس واضحا ماذا س يحدث اذا ما  عندما يظل مجلس

( من التعديلات 9و 6فقرتين  -مكرر 15اتخذ مجلس الامن قرارا سلبيا ، فالمادة )

ان يكون القرار ايجابيا ،  الامن ويفترضتتحدث فقط عن صدور قرار من مجلس 

اة مع حالة عدم اتخاذ المجلس وبلتالي فانه يتوجب معاملة القرار السلبي على قدم المساو 

وهذا يمثل  (Ambos,2010) .انفا( من المادة المذكورة 8لقرار وذلك بتطبيق الفقرة )

حلا توفيقيا بين ممارسة مجلس الامن لاختصاصه وقدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها 

 (Yi, 2015) .أ خرى دون ثأ ثير من جهة 

( يمنح المحكمة قدرا كبيرا من 9و  6فقرتان  -مكرر -15وايضا فان مفهوم المادة )

 ,Harhoff) الاس تقلالية الس ياس ية مما يؤدي الى تعزيز قدراتها في تحقيق العدالة 

وعمليا لا يمكن منع مجلس الامن من ممارسة اختصاصه في اقرار قيام حالة   (2016

(  وهو ما ينسجم مع الميثاق والقواعد المس تقرة 8قرةف -مكرر -15العدوان وفق المادة )

ولكنه يمس النتائج التي تتوصل اليها المحكمة وفق (Weed, 2010)  للقانون الدولي ، 

( وهذا ليس شرطا 4فقرة  -ثانيا -مكرر -15( والمادة )9فقرة  -مكرر -15المادة)

المحكمة وكذلك  لممارسة المحكمة اختصاصها لان غير ذلك يؤدي الى تخريب سلطة
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ويضيف انتقاد أ خر للمحكمة من انها غير  (Ambos, 2010)اجراءاتها ،  تسيس

 . حيادية وتتسم اهتماماتها بلانتقائية وبلاخص في تعاملها مع قضايا الدول الافريقية

(Kaleck, 2015) 

ثلاث( الاختصاص الزمني  15ومكرر  15وتحدد الفقرتان الثانية من كلتي المادتين )

للولاية القضائية على جريمة العدوان المرتكبة بعد عام واحد من قبول التعديلات من 

  .دولة( 30قبل )

 

  بجريمة العدوان (ICC) من اختصاص والانسحابالقبول  3.3

يميز نظام روما بين الدول الاطراف التي تقبل التعديلات والتي لا تقبلها ، فالمحكمة لا 

تمارس اختصاصها على الاخيرة عندما يرتكبها مواطنوها او عندما ترتكب على اقليمها ، 

( من نظام روما الاساسي فان المحكمة لا تمارس 5فقرة -121وفي تفسير واسع للمادة )

اختصاصها حتى لو ارتكبها مواطن دولة لا تقبل بلتعديلات على اقليم دولة اخرى 

هذا التفسير لا يتوافق مع مبدأ  الاقليمية المنصوص و   (ICC-APS, 2017)قبلتها،

( من نظام روما ، ويؤدي الى انشاء نظامين فقهين : 2فقرة  -12عليه في المادة )

 احدهما ; حصري بجريمة العدوان ، والاخر ; عادي لبقية الجرائم الداخلة بختصاص ال

 (ICC) طراف التي تقبل التي يطبق عليها مبدأ  الاقليمية ، مما يضع الدول الا

اما عن طريقة القبول   . التعديلات في موقف ادنى من الدول الاطراف التي لا تقبلها

بواسطة الاعلان فقد ثار خلاف بشأ نها كما تطرقنا اليه ضمن عنوان قرار تفعيل جريمة 

العدوان وكانت نتيجة الخلاف بن الدولة الطرف التي لم تقبل تعديلات كامبالا ليست 

تطبيقا لمبدأ  الاتفاق ملزم للذي  بلتعديلات،بها حتى بدون اعلان عدم التقيد ملزمة 

ويجوز للدول غير الاطراف في نظام روما الاساسي  Sisák, 2018) .عليهوافق 

اصدار اعلانات بقبول اختصاص المحكمة على جريمة العدوان وكذلك بلنس بة للجرائم 

( من نظام 3فقرة  -12الثلاث الاخرى التي تختص بها المحكمة وذلك بموجب المادة )

 (Akande, 2018) .فعلاما تحقق  روما وهو

ليه في المؤتمر الاس تعراضي  أ صبح الحل التوافقي الذي  ,ICC) واضحا،تم التوصل اإ

ويشمل اختصاص المحكمة رعايا الدول ال طراف التي لم تصدق على  (2017

نه ليس مطلوب  التعديلات، ما لم تعلن هذه الدول عدم قبول الاختصاص. وقيل أ يضا اإ

قبول من الدول ال طراف قبول التعديلات، أ و التصديق عليها، قبل اعلان عدم 

يجوز للدول  (.RC/Res) الاختصاص ل نه أ ن تودع قبل التصديق أ و القبول اإعلانا

بعدم قبول الاختصاص  (ICC, 2010) 6من منطوق القرار  ١ال طراف وفقا للفقرة 

ليه في المادة ) التعديلات. وجرى التأ كيد  )من4 فقرة -مكرر -15على النحو المشار اإ

يداع الاإ  ذا كان يجوز على أ نه لا يكون لخيار اإ لا اإ علان قبل التصديق أ و القبول معنى اإ

للمحكمة في الواقع أ ن تمارس الاختصاص على الدولة الطرف التي لم تصدق على 

 .التعديلات

اما انسحاب الدول الاطراف التي صدقت او قبلت التعدلات فبموجب نظام الموافقة 

( بشان جريمة ICCالناعمة فانه يسمح لها بلانسحاب من نطاق اختصاص ال)

( من ممارسة اختصاصها على جرائم العدوان التي ICCالعدوان ، وهو يعني منع ال) 

يرتكبها مواطنوها او ترتكب على اقليم الدولة التي قررت الانسحاب ، ويتم هذا 

يصدر من الدولة الطرف يتضمن هذا المعنى  ويصبح نافذا بعد  الانسحاب بخطار

( 27س نة من تاريخ تسلم الاخطار ما لم يحدد الاخطار تاريخا لاحقا لذلك وفقا للمادة )

من نظام روما  ، وينسجم هذا الحق مع اس تمرار تمسك الدول بمبدأ  الس يادة التي ما 

 .(2020زالت الامم المتحدة تؤكد عليه . )ابو القاسم،

 

 والتوصياتاتمة . الخ4
 

 الخاتمة 4.1

واخيرا تحققت أ مال وتطلعات المجتمع الدولي بن يتم التوصل الى تعريف لجريمة العدوان 

، فما تم اقراره  1974المتحدة عام  بما يجسد ما تم التول اليه فيقرار الجمعية العامة للامم

 بن ادرجت جريمة العدوان في اختصاص ال 1998في نظام روما الاساسي عام 

(ICC)   2010ما تم الاتفاق عليه من تعريف لهذه الجريمة في مؤتمر كامبالا عام و 

م من تفعيل التعريف وتصديق العدد اللازم لنفاذه بعد عا 2017واخيرا ما تم اقراره عام 

واحد من قرار التفعيل لكي تمارس المحكمة اختصاصها عليها بعد ان تعاونت الدول 

الاطراف في نظام روما بطريقة تدلل على اهتمامها العالي في الوصول لصيغة اتفاق يضع 

حدا لوجود اي  عائق قانوني يحول دون مساءلة الدول الاطراف التي صدقت او 

المنسوبة اليها وبشكل واضح ومحدد يضيق من  قبلت التعديلات على جرائم العدوان

 . دائرة التهرب من المسؤولية ويسهل اجراءات المحكمة فيما لو نظرت في جريمة العدوان

تمت بمراعاة هذا النظام  ل نهاواصبحت تعديلات كامبالا جزءا من نظام روما الاساسي 

يها كل ل ثار القانونية مما يعكس عل للمعاهدات،وطبقا لمتطلبات اتفاقية قانون فيينا 

  .رومالنظام 

وقد شملت التعديلات المذكورة الدول الاطراف التي صدقت او قبلت بها مراعاة  

لس يادات الدول ومدى قناعتها بها كنظام قانوني يؤمل منه منع ارتكاب جريمة العدوان 

لدول ل (ICC)ابتداءا والقدرة على مساءلة الدول المعتدية لاحقا سواء من خلال ال

 . اطراف نظام روما او من خلال مجلس الامن الدولي بلنس بة للدول غير الاطراف

وما زالت الدول الاطراف في نظام روما التي صدقت او قبلت التعديلات قادرة على 

من خلال اعلان رسمي  (ICC) الان تنسحب وقتما تشاء وتكون خارج اختصاص 

حالتهالطة مجلس الامن الدولي الا انها تبقى خاضعة لس الانسحاب،برغبة   الى بإ

(ICC)   انسحابهاعند قيامها بجريمة عدوان رغم. 

 

 التوصيات 4.2

 :ياتيووفقا لما تقدم فاننا نوصي بما 

اختصاص مباشرة  (ICC) ينبغي اعتبار تعديلات كامبالا في تخويل .1

 الدولي،اجراءاتها في جريمة العدوان لا يتقاطع مع اختصاص مجلس الامن 

 .ويدعمهبل يعززه 

دعوة وتشجيع كل الدول الاطراف في نظام روما لقبول تعديلات كامبالا  .2

مهامها في التصدي لجريمة العدوان مثلما تقوم به في  (ICC) لتؤدي ال

  .بهامواجهة الجرائم الثلاث الاخرى المختصة 

دعوة دول العالم كافة لان تكون طرفا في نظام روما الاساسي بوصفه  .3

انواع الجرائم الدولية التي تحظى  أ خطرالمجتمع الدولي في مواجهة  وس يلة

واس تخدام كل الوسائل الضرورية اذا لزم الامر لمنع  الدولي،بهتمام المجتمع 

وفسم  العدوان،الدول التي تعمل على اس تمرار الوضع السلبي من جريمة 

  المجال امامها للدخول في اتفاق كامبالا

( جهة قانونية محايدة تسعى لتحقيق العدالة ICCان تكون ال ) .4
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والانصاف بعيدا عن التاثيرات الس ياس ية للحد من نزعة الكثير من دول 
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